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  ٢٠٢٥لسنة  ٧قانون رقم 
  الضريبية الموحد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات

 ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦رقم  بالقانون الصادر

 باسم الشعب

  رئيس الجمهورية 
 : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

 )المادة الأولى(

 ۲۰۲۰ لـسنة    ٢٠٦ى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم         تضاف إل 
 :  الآتيا ، نصه)١ ا مكرر٧٥ ، ا مكرر٧٥ ، ا مكرر٤٥(مواد جديدة بأرقام 

  :)امكرر ٤٥(مادة 

  ، لا يجـوز أن يتجـاوز مقابـل التـأخير           في تطبيق أحكام القوانين الـضريبية     
 من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التـأخير        )٪١٠٠(أو الضريبة الإضافية نسبة     

 .أو الضريبة الإضافية 

 : )ا مكرر٧٥(مادة 

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا               
  القانون أو القانون الضريبى التى ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفـع تعـويض             

المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضـعف هـذا         لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة        
 . الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية

ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعـادل الحـد          
  الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثـة أمثـال هـذا الحـد ، وذلـك قبـل صـدور حكـم         

ير دفع تعويض يعادل أربعـة      ، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظ         في الموضوع 
 . أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها

  ، يكون الدفع إلى خزانة المـصلحة أو إلـى مـن يـرخص              وفى جميع الأحوال  
 . ذلك من الوزير له في
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 : )١ا  مكرر٧٥(مادة 
  )١٣٥(للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجريمـة المنـصوص عليهـا فـى المـادة                 

  :  مقابل سداد ما يلي٢٠٠٥ لسنة ۹۱قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم من 
 من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خـصمها          )٪١٢,٥( تعويض يعادل نسبة     -١

  . أو تحصيلها
   من المبالغ التى تـم اسـتقطاعها أو خـصمها   )٪١٢,٥(تعويض يعادل نسبة     -٢

  . أو تحصيلها ولم يتم توريدها
 . الإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخيرب

 )المادة الثانية(
 .  من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ويعمل به اعتبار ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

  ه ١٤٤٦ شعبان سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ) . م ٢٠٢٥ فبراير سنة ١٢لموافق ا( 

  عبد الفتاح السيسى
 


